
اتٍ- فإَِنْ دَخَلَ بهَِا فاَلْمَهْرُ لهََا بمَِا أصََابَ أيَُّمَا امرَْأةٍَ نكََحَتْ بغَِيرِْ إذِْنِ موََاليِهَا، فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ -ثلاََثَ مرََّ
لطَْانُ وَليُِّ منَْ لاَ وَليَِّ لهَُ منِهَْا، فإَِنْ تشََاجَرُوا فاَلسُّ

مَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذِْنِ ِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «أيَُّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِي االلهُ عنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ االلهَّ
لْطَانُ وَليُِّ مَنْ لاَ اتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أصََابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّ مَوَاليِهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثَ مَرَّ

وَليَِّ لَهُ».
[صحيح] [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

ره ثلاث رَ النبيُّ صلى االله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوّجَِ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّ حَذَّ
مرات، وكأنه لم يكن. فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في
فرجها. ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه
ها، وإلا ه من القضاة ونحوهم وليَّ في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّ

فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.
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